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   :الملخص
 "لإكراه وأثره على إرادة المستكره وأفعالھ في الفقھ الجنائي الإسلامي"ا المقال الموسوم بـ:ع موضو یتمحور

جنائي ال الفقھ، وكیفیة التعامل مع حالات الإكراه في ھوتصرفات المستكره حول دراسة تأثیر الإكراه على إرادة
 لاختیارامن التأثیر على إرادة وحریة مي حالتین لتشریع الجنائي الإسلاسیاسة افي الإكراه یعتري حیث ، الإسلامي

 خصوصا في الجرائم القصدیة التي تقوم على القصد یتھ الجنائیة،مسؤولتبعتھ أو في تقدیر لدى الفرد، ومن ثم 
تجریم ، فیؤثر في سیاسة الفي الجرائم الواقعة تحت الإكراهالقصد الجنائي ومدي إمكانیة توافر أو انعدام الجنائي، 

والعقاب، بحسب ھامش الإرادة وحریة الاختیار لدى الشخص المستكره ودرجة اضطراره، فإذا كان الإكراه معدما 
فلا تقع على المستكره في ھذه الحالة التبعة الجنائیة، وتباح  لرضا الشخص مفسدا لاختیاره، كان إكراھا ملجئا تاما،

فنكون  ،في تقدیر مسؤولیة المستكرهلإكراه أي اعتبار أو أثر وقد لا یكون ل أفعالھ المحظورة التي ارتكبھا مضطرا،
یتحمل ففلا یكون لھ تأثیر من ناحیة التجریم  والعقاب،  ، یعدم الرضا ولا یفسد الاختیار،الملجأغیر أمام إكراه 

 .الشخص بالتالي  التبعة أو المسؤولیة الجنائیة عن أفعالھ ویعاقب علیھا
 المحظور الالأفع إتیان حكام المستكره تختلف باختلاف أحوالھ، كما یختلف حكمأوتلخصت نتائج البحث في أن 

  من عدمھ.  القصد الجنائيوتوافر  الإكراه، جسامة ودرجة نوع باختلاف، الفقھ الجنائي الإسلامي في
 التبعة الجنائیة.ملجئ؛ الغیر الإكراه ؛ الإكراه الملجئ؛ المستكره؛ لإكراها: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The article titled "Coercion and Its Impact on the Will of the Perpetrator and Their Actions 

in Islamic Criminal Jurisprudence" focuses on studying the impact of coercion on the will of 
the perpetrator and their actions, and how to handle cases of coercion in Islamic criminal 
jurisprudence. Coercion affects the will and freedom of choice in two scenarios within Islamic 
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criminal legislation, which in turn influences the assessment of criminal responsibility, 
especially in intentional crimes. It also affects the policy of criminalization and punishment, 
based on the extent of will and freedom available to the coerced individual and the degree of 
compulsion they face. If coercion completely eliminates consent and impairs choice, it is 
considered complete refuge, absolving the perpetrator of criminal liability. Prohibited actions 
committed under such duress are allowed, and coercion does not impact the determination of 
the perpetrator's responsibility. In the case of incomplete non-refuge coercion, where consent 
is eliminated but choice is not impaired, it does not affect criminalization and punishment. The 
person bears the consequences and criminal responsibility for their actions. The research 
findings indicate that the rulings regarding coercion differ based on circumstances, as well as 
the judgment on the commission of prohibited actions in Islamic criminal jurisprudence, 
depending on the type and severity of coercion and the presence of criminal intent. 
Key words: Coercion; Perpetrator; Complete refuge coercion; Incomplete non-refuge coercion; 
Criminal liability. 

  
  مقدّمة: 

قد تحیط بالفاعل ظروف تؤثر على إرادتھ باعتبارھا مناط تحمل التبعة أو المسؤولیة الجنائیة، فتعدم  
رضاه وتفسد اختیاره فتجعلھ معیبا أو ناقصا غیر كامل، فیرتكب الفاعل المحظور دون انصراف قصده إلیھ 

فاعل ملجئ أو التام،  فلا تقع على الولا إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة المترتبة عنھ، ویعبر عنھا بالإكراه ال
المستكره في ھذه الحالة المسؤولیة الجنائیة، وتباح أفعالھ المحظورة التي ارتكبھا مضطرا، وقد تحیط بالفاعل 

ر ملجئ أو الناقص، فلا تأثیالغیر أو تفسده، ویعبر عنھا بالإكراه ظروف تعدم رضاه ولا تبطل اختیاره 
أفعال وتصرفاتھ فیتحمل بالتالي التبعة أو المسؤولیة الجنائیة على أفعالھ، ویعاقب  للإكراه في ھذه الحالة على

علیھا.. فللإكراه أثر على التصرفات القولیة والفعلیة للمستكره، عالجتھا أحكام الفقھ الإسلامي بمختلف 
                                                                                    مذاھبھ.

  : الإشكالیة
 ؟وھي محاول الإجابة على السؤال الآتي: ما مدى تأثیر حالة الإكراه على الإرادة الحرة لدى المستكره

 على الأحكام الفقھیة. وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الفرعیة الآتیة.  هوأثر
 ؟ما ھي حقیقة الإكراه في الفقھ الإسلامي وما حده -
الجنائیة في الفقھ الإسلامي، ودور الإرادة في الأھلیة الجنائیة ومن ثم في تحمل التبعة أساس التبعة  -

 الجنائیة.
ى ، وانعكاس ذلك عل، ومدى تأثیره على إرادة المستكره وحریة اختیارهبیان أثر الإكراه على الأفعال -

 .لھاقصد العدوان وجودا وعدما، وبالتالي على تكییف الجریمة والعقوبة المقررة 
 وأثره على الأحكام الفقھیة. ؟ما المعتبر من الإكراه وما الغیر معتبر منھ -
  ؟ھل الإكراه مانع من موانع التبعة الجنائیة أو سبب من أسباب الإباحةو -
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  :أھمیة الدّراسة
وأفعالھ في الفقھ الجنائي الإسلامي، موضوعا ھاما في   یعد موضوع الإكراه وأثره على إرادة المستكره

في فھم كیفیة تأثیر الإكراه على إرادة المستكره، ومدى تأثیره على  أھمیتھالفقھ الجنائي الإسلامي، وتكمن 
ى المعتبر منھ وما الغیر معتبر، وأثر ذلك عل وحریة اختیاره ونتائج ذلك من الناحیة الشرعیة، وماتصرفاتھ 

التي ارتكبھا تحت الإكراه من جھة أخرى، وتحدید الجرائم   التي تطال المستكره من جھة، ة الجنائیةالتبع
 من حیث العقاب دون التجریم،أو  یؤثر علیھا الإكراه من حیث الإباحة، التي أو لا أثر للإكراه علیھا،والتي 
 وحمایة الحقوق الفردیة للأشخاص. تحقیق العدالة  یساھم في كلھ وھذا 

  ع:الدّراسات السابقة في الموضو
حالة الإكراه في الفقھ الجنائي دون المدني، وعلاقتھا بالإرادة وحریة  ھذا البحث،لقد تناولت في           
اه، وأثر الإكرلدى المستكره، ومدي إمكانیة توافر أو انعدام قصد العدوان في الجرائم الواقعة تحت  الاختیار

 حالة الإكراه في نشوء الجرائم القصدیة أو العمدیة، وتأثیرھا في سیاسة التجریم والعقاب في الفقھ الإسلامي،
ولم أقف في حدود جھدي على من تناول الإكراه من ھذه الزاویة، إلا أن  وحدود التبعة الجنائیة للمستكره،

الإكراه في العموم من المواضیع التي تطرق إلیھا الباحثون كل من زاویتھ المرصودة، ونذكر من ھذه 
  البحوث والدراسات:

مذكرة ( الخلافأثر الإكراه في القصاص والحدود في الشریعة الإسلامیة" للباحث: عبد العزیز بن سعد " -
 -1976، الإسلامیة الشریعة والدراساتكلیة الملك عبد العزیز، جامعة ، مقدمة لنیل شھادة الماجستیر

راه أثر الإكبخصوص،  عدة مسائلفیھ  ذكر فصلا، ثم عقد )، تناول فیھا الباحث، عن ماھیة الإكراه1977
ھب الإسلامیة، فكانت الرسالة سردا للآراء والحدود، من الناحیة الفقھیة المقارنة بین المذافي القصاص، 

الفقھیة في مختلف المسائل والفروع الفقھیة، ولم یتعرض لجانب قصد العدوان وأثر الإكراه في وجوده 
  وعدمھ، وأثره في تحمل التبعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي من طرف المستكره، بشكل مستقل ومؤصل.  

مذكرة مقدمة لنیل شھادة حسین، ( لعریبي، لـ "المحرمة في الفقھ الإسلاميعلى الأفعال  الإكراه أثر" -
)، حیث تناولت 2013 -2012، كلیة العلوم الإسلامیة، 1جامعة الجزائر ، الماجستیر في العلوم الإسلامیة

ة مع سرد لآراء فقھاء المذاھب حولھ في شكل دراسالمذكرة ماھیة الإكراه، وأثره على الأفعال المحرمة، 
مكره یصح تكلیف ال ھاط الإثم والمؤاخذة، وأنإسقأثر الإكراه في  مقارنة بینھا، كما تطرق الباحث إلى بحث

  .اینقصھا، ویبقى المكره مكلف ھلكنوالأھلیة بالكلیة،  یعدمللخطاب؛ لأن الإكراه لا ھ لفھم
 ـتیسیر محمد برمو، "، أحكام الإكراه وتطبیقاتھ في الفقھ الإسلامي"  - )، 1433 ،1ط، دمشق ،دار النوادر(  ل

اول فیھ ، الكتاب تنبھا المؤلف لنیل درجة الماجستیر بجامعة دمشق كلیة الشریعة رسالة علمیة تقدم وأصلھ
لتي ا القواعد العامة إلى فیھ ، تطرق حكام الإكراه في الفقھ الإسلامي، مقارنة مع القانون السوريالمؤلف أ

ربعة، عند المذاھب الأوشروطھ، وأثره في التكلیف وعلى المسؤولیة المدنیة ، من خلال تعریفھ لإكراهتحكم ا
بادات ، وفي صحة العومن وجھة نظر القانون، ثم ذكر بعد ذلك أثر الإكراه في التصرفات الشرعیة والحسیة

 ،رء في مسائل الإقرار وشھادة الزووالمعاملات، ثم أثره في الجنایات والحدود، وختمھ بالإكراه والقضا
  .وحدود التبعة الجنائیة للمستكره، حالة الإكراه في نشوء الجرائم القصدیة أو العمدیةدون التعرض لأثر 

لجرائم في نشوء ادوره و الأحكام القضائیة، علىالإكراه  أثربیان  ، فتتمثل فيأما الإضافة في ھذا البحث
في سیاسة التجریم والعقاب في الفقھ الإسلامي، وحدود التبعة الجنائیة ومدى تأثیره القصدیة أو العمدیة، 

  للمستكره.
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  :تھدف ھذه الدراسة إلى: أھداف البحث
ومدى  ،تعزیز الفھم والوعي بأثر الإكراه على إرادة المستكره وأفعالھ في الفقھ الجنائي الإسلامي -          

   الجنائیة. تبعتھم تقدیر  في أثره من ثم، والأشخاصلدى  الاختیارعلى الإرادة وحریة  تأثیره
المختلفة، ومدى توافر أو انعدام قصد العدوان في الجرائم توضیح كیفیة التعامل مع حالات الإكراه  -          

  المتعلقة بھا.الأحكام الشرعیة  التي تقع تحت حالة الإكراه، في ضوء
نوع ودرجة  بناء على ،التجریم والعقاب في الفقھ الجنائي الإسلامي تحلیل تأثیر الإكراه على سیاسة -         
علقة تطویر المفاھیم والأطر القانونیة المتیة، ومحاولة أمثلة ومسائل فقھیة توضیحمع تقدیم  وجسامتھ، الإكراه

 ي.لفقھ الجنائي الإسلامل إطار السیاسة التشریعیةفي  ،بھ
 :الإكراهماھیة المبحث الأول: 

سنحاول أن نتناول في ھذا المبحث ماھیة الإكراه، وذلك بالتطرق لمفھومھ لغة وشرعا، ثم نتعرض           
 لأقسامھ وشروطھ، من خلال ثلاثة مطالب مقسمة إلى فروع على النحو الآتي.

 :الإكراه تعریفالمطلب الأول: 
الاكراه، الذي ینحرف بالإرادة وقد یعدمھا  الإنسان وینقص منھا إرادةمن أھم وأخطر ما یؤثر في 

راه ، ویعد الإكللفاعل الاختیارعن مسارھا الطبیعي المشروع إلى ما یخالف ذلك، فیقدح في سلامة حریة 
 نتناول مفھوم الإكراه من الناحیة اللغویة ثم من الناحیة الشرعیة.، وسضطرارالاحالة من حالات 

  :الفرع الأول: الإكراه في اللغة
: ھو حمل أحدھم على فعل ما یكره أي ضد إرادتھ ورضاه، وھو من كره، یكره، اللغةالإكراه في 

كرھا، ومنھ أكره ویكره إكراھا، ومفعولھ مكرھا، أكرھھ على فعل شيء إذا أجبره وأرغمھ علیھ. وأكرھتھ 
كراه مشتق من ولفظ الإ]، 53التوبة: [ طوَۡعًا أوَۡ كَرۡھا :على الأمر إكراھا حملتھ علیھ قھرا، قال تعالى

 قولھكالكره بالضم ما كان من الفاعل على المشقھ " ر:یقول بن منظو ،بضم الكاف وفتحھالغتان،  الكره وفیھ
ھُۥ كُرۡ  :تعالى ، 1"رادتھ واختیارهإكره الفاعل على الشيء من غیر أذا إوبالفتح  ، وَوَضَعَتۡھُ كُرۡھاۖ  ھاحَمَلتَۡھُ أمُُّ

بالفتح المشقة وبالضم القھر، وقیل بالفتح الإكراه وبالضم المشقة، وأكرھتھ على أن الكره  2ویرى الفیومي
"الكره بالفتح فعل  :3وقال الزبیدي، الأمر إكراھا حملتھ علیھ قھرا، یقال فعلتھ كرھا بالفتح أي إكراھا

یۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ كُتبَِ عَلَ للفاعل فیھ، وبالضم فعل المختار، كقولھ سبحانھ وتعالى:  اختیارالمضطر، فلا 
فمعناه ومدلولھ اللغوي یدور حول الإجبار وإلجاء شخص على فعل ما یكره دون اختیاره  "، لَّكُمۖۡ كُرۡه وَھوَُ 

  ورضاه ودون طواعیة فالأصل فیھ على خلاف الحب والطاعة والرضا.
  الإكراه في الفقھ الإسلامي تعریفالفرع الثاني: 
إلا أنھا تدور كلھا حول حمل الشخص  الإسلامیة في تعریف الإكراه، فقھاء الشریعة تعاریف اختلفت

یكره دون رضاه، وعلى ھذا یتطابق المعنى الفقھي للإكراه مع المعنى اللغوي تماما، وسنعرض  على ما
فعل یفعلھ الإنسان بغیره فیزول بھ الرضا  "الإكراه ھو جاء في البحر الرائق أن: ، فقدھذه التعاریف لأھم
، أي حمل الإنسان 4سد بھ اختیاره، من غیر أن تنعدم بھ الأھلیة في حق المكره أو یسقط عنھ الخطاب"أو یف

شاس  وعرفھ ابنجبرا على ما یكره، بالوعید، فیعدم رضاه ویفسد اختیاره، وھو من أجمع تعاریف للإكراه، 
ؤلمھ من ضرب أو تخویف، كان الإكراه، ما فعل بالإنسان مما یضره أو ی" :بقولھ المالكي في عقد الجواھر
، أي صرف الشخص عن متعلقات إرادتھ، من اختیار ورضا، مما ینفي عنھ 5"ذلك من سلطان أو غیره
أما ، 6"الإكراه إلزام الغیر بما لا یریده" وعرفھ الإمام ابن حجر رحمھ الله بقولھ:القصد فیما یقدم علیھ، 
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في موضع آخر بالإشارة ، وعرفھ أیضا 7یكرھھ بالوعید""حمل الغیر على ما  الجرجاني فقد عرفھ بأنھ:
إلى غایة المستكره منھ، وھي دفع ضرر أشد، وشرطھ إعدام الرضا لدى المستكره، بالجبر والإلزام، فقال 

"الإلزام والإجبار على ما یكرھھ الإنسان، طبعا أو شرعا، فیقدم على عدم الرضا، لیرفع ما ھو  بأنھ:
"ھو حمل الغیر على أن یفعل مالا یرضاه، ولا یختار  التفتازاني بقولھ:فعیة الإمام من الشاوعرفھ ، 8أضر"

، أي أن الإكراه عنده، ھو إلزام عن غیر اختیار، تنعدم معھ إرادة الشخص 9مباشرتھ لو خلي ونفسھ"
بوسیلة  سانالضغط على إن"الإكراه ھو  ا بقولھ:ـأما من المتأخرین فقد عرفھ الإمام مصطفى الزرقالمستكره، 

"ھو حمل الشخص على  وعرفھ الإمام أبو زھرة بقولھ:، 10"فعل أوتركعلى مؤذیة أو بتھدیده بھا لإجباره 
فالملاحظ على ھذه التعاریف أنھا متقاربة المعنى وان اختلفت في الصیاغة ، 11فعل أو قول لا یرید مباشرتھ"

الذي یدور حول إقدام الفاعل على ارتكاب والتركیب، حیث تشیر إلى معنى متقارب حول مفھوم الإكراه و
  فعل مكرھا تحت التھدید والضغط، فیؤثر على رضاه ویحدث عیبا في إرادتھ ویضیق على حریة اختیاره.

و ھو التمكن من ترجیح فعل الشيء أ والاختیارالرغبة في الفعل والارتیاح إلیھ،  ،والمقصود بالرضا
فالمكلف حین یقدم على الفعل یكون بین حالتین: إما مختارا راضیا أو مكرھا فاقدا لصفة الرضا، ، 12تركھ

ن إتیان ع الامتناع، الذي یكون بین الصحة والفساد، والذي یختلف بحسب قدرتھ على الاختیاردون حریة 
راه یمكننا أن نعرف الإكاجتناب وتفادي الضرر الذي یھدده في حیاتھ وجسمھ ومالھ. وعلیھ  وإمكانیةالفعل، 

"تھدید مادي أو معنوي یلحق الفاعل في حیاتھ أو في سلامتھ الجسدیة أو في مالھ، یجبره على  على أنھ:
  إتیان محظور دفعا لضرر متوقع، أو رفعا لضرر حال تكون الإرادة معھ معیبة".

 تقاءار ضده من طرف آخر، فالفاعل لم یأت الفعل أو یمتنع عن إتیانھ لولا الوعید والترھیب الذي صد
لضــرر ینشـأ عــن ذلـك، ولھــذا نجد كمـا سبـق الإشـارة إلیھ فـي تعـریـف فقھـاء الشـریعـة الإسلامیـة 
للإكـراه، أنھم یحرصون على التعبیر عنھ بلفظ الإجبار أو الحمل، إشارة إلى ارتكاب الفاعل للفعل المحظور 

بید أنھ یلزم أن یكون من أن یلحقھ أذى من الشخص المكره لھ.  ، فراراوالاضطرارعلى سبیل الإكراه 
 اختیار المستكره، بحیث یؤثر في والخطورة یتھدد الشخص على قدر من الجسامة الخطر أو الأذى الذي

  .یقدم على الفعل من باب ارتكاب أخف الضررینأو أن  ،بین أن یتحمل الأذى، نفسھ
  فقھ الإسلاميالمطلب الثاني: أقسام الإكراه في ال

كراه لإاتام، و ملجأالكراه الإإلى قسمین،  المستكره یتھدد الذي الخطر جسامة حیث ینقسم الإكراه من
  ، وتبیانھما في الفرعین الآتیین.13ناقصال ملجأالغیر 

  الملجأالفرع الأول: الإكراه 
 ،یكون الإكراه حسیاً ویسمى التام أو الكامل، وھو الإكراه الناتج عن الإلجاء والاضطرار المادي، ف

ضاء أع كالقتل والضرب الذي یخشى معھما تلف النفس أو عضو من وسیلة الإكراه على الجسم بأن تقع
فیجعلھ معیبا أو ناقصا غیر كامل، لأنھ  الاختیارالجسم، وحكم ھذا النوع من الإكراه أنھ یعدم الرضا ویفسد 

فالفاعل كالأداة في ید المكره فینتفي قصده إلى تحقیق  المكرِه لا الفاعل أي المستكره، راختیایستند إلى 
  النتیجة فھو مثل السیف في ید ضاربھ.

  ملجأالغیر الفرع الثاني: الإكراه 
ویسمى القاصر أو الناقص، وھو الإكراه النفسي، الذي یستھدف نفسیة الفاعل بتھدیده وتوعده في 

ذ ما یؤمر بتنفیذه مكرھا، فھو إكراه یوجب الألم فقط نفسھ أو جسده أو عرضھ أو حریتھ، إذا امتنع عن تنفی
، وإنما ھو خوف الحبس أو الضرب، وحكم ھذا الإكراه أنھ الملجأدون إتلاف النفس أو قطع عضو كالإكراه 
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ف معھ تلمستقل القصد عن مكرھھ، ولا یخش  أو یفسده، لأن الفاعل ھنا الاختیاریعدم الرضا ولا یبطل 
جسمھ، كما أن تأثیره لا یكون إلا في التصرفات والأفعال التي یحتاج فیھا إلى  نفسھ أو عضو من أعضاء

  الرضا.
  المطلب الثالث: شروط الإكراه في الفقھ الإسلامي

شروط تحقق الإكراه في الفقھ الإسلامي، والتي یرى وجوب توافرھا لیكون الإكراه معتبرا ومنتجا 
الإكراه عینھ  إلى یرجع ما ومنھاالمستكره،  إلى یرجع ما ومنھا هرمنھا ما یرجع إلى المكلأثره الشرعي، 

  تتلخص ھذه الشروط في الآتي:بھ)، و المكره إلى یرجع ما علیھ ومنھا (المكره
  الفرع الأول: شروط طرفي الإكراه 

وھما: المكره الآمر الذي اتجھت إرادتھ لارتكاب الفعل وتحقیق نتیجتھ الإجرامیة عن طریق إكراه 
  ر، والمستكره المباشر للفعل المحظور، خضوعا لإرادة المكره.الغی

یشترط في المكره القدرة على الإكراه، أي أن یكون قادرا على التھدید والوعید أولا: شروط المكره: 
أبو حنیفة رضي الله عنھ أن الإكراه لا یتحقق وتنفیذه متمكنا منھ، وإلا فھو ھذیان ولا عبرة بھ، ویرى الإمام 

، ولأن غیر السلطان لا یقدر على تحقیق ما لأن القدرة لا تكون بلا منعة، والمنعة للسلطان من السلطانإلا 
وھو خلاف ناشئ لاختلاف ، 14أوعد بھ، وإن رأى صاحباه غیر رأیھ في أن الإكراه یقدر علیھ كل متغلب

ن الإكراه یكون من قادر بن قدامة من الحنابلة والذي یرى أاالزمان وتغیر الأحوال. وھو ما ذھب إلیھ 
فالإكراه یتحقق ممن لھ القدرة على إنفاذه ولا فرق بین من في یده السلطة أو كان متغلبا،  ،15بسلطان أو تغلب

  .16وقد قال الزیلعي أن شرط الإكراه قدرة المكره على تحقیق ما ھدد بھ سواء كان سلطانا أو لصا
  وقع علیھ الإكراه من المكرِه، ویشترط فیھ: وھو الشخص الي: 17ثانیا: شروط المستكره

 .. فإذا.الاستغاثةعنھ بأیة وسیلة كانت، كالھروب مثلا أو  الإكراه الخلاص أو دفع عن عاجزا یكون أن -
أو كان لا یخاف من تھدید المكرِه فالإكراه في حقھ في ھذه الحالة  وسیلة بأي الإكراه دفع على قادرا كان

بھ، لأن غلبة الظن حجة عند تعذر الیقین.  ھدد ما ینفذ لن المكرِه أن ظنھ على غلبغیر معتبر، وكذلك إن 
أما إذا وقع في نفسھ أن المكرِه سینفذ ما ھدده بھ، فارتكب الفعل المحظور تحت تأثیر ذلك الخوف، فیكون 

ویف ضرب والتخالإكراه في ھذه الحالة معتبرا، جاء في المدونة أن الضرب والتھدید بالقتل والتھدید بال
  .18الذي لا شك فیھ إكراه

أن یغلب على ظن المستكره، أن التھدید سیقع عاجلا حال امتناعھ عن تنفیذ ما أكره علیھ غیر آجل، وھو  -
كرَه، لھ في حالة الإكراه الآجل إمكانیة لیجد مخرجا مما ھو ست، لأنھم یرون أن الم19رأي جمھور الشافعیة

جزا عن دفع الضرر الحال العاجل ولا یكون ھذا في حال الآجل، بالإضافة كما أن المكرَه یكون عا فیھ،
إلى أن الوعید في حال التأجیل غیر متیقن الوقوع، بخلاف مذھب الجمھور الذین یرون أن الإكراه یتحقق 
 في العاجل والآجل، فما دام خوف المستكره مقترن بتھدید المكرِه لھ مع غلبة الظن بإلحاق الضرر بھ، فلا

  عبرة إذا بأن یكون ھذا التھدید واقعا في العاجل أو الآجل.
 وھو في حالة على شرب الخمرشخص لو أكره ممتنعا عما أكره علیھ قبل الإكراه، فالمستكره أن یكون  -

    على شربھا. ھافإنھ لا یعتبر مكرَ سكر نتیجة تعاطیھا قبل أن یكره، 
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  شروط الإكراه عینھالفرع الثاني: 
  بھ. المكره إلى یرجع ما علیھ ومنھا یرجع إلى المكرهمنھا ما 

المستكره على فعلھ أو إتیانھ، كإكراھھ  المكره الفعل الذي أكره : وھوما یرجع إلى المكره علیھ أولا:
ى فیھ ألا یكون المكره علیھ مستحقا عل الغیر، ویشترط مال إتلاف معصومة أو نفس أو قتل الكفر على كلمة

 یكون الفعل المھدد بھ مشروعا، كتھدید المرتكب لجنایة القتل العمد بالقصاص أو تھدید المستكره، أي ألا
.. فھذا لیس بإكراه. كما یشترط أن یكون الفعل المكره علیھ معینا، .شخص بقطع الید الذي یوجبھ حد السرقة

والإكراه ینافي التخییر، لما فیھ من التخییر  ،20أي محددا ولیس متعددا، وإلا لا یعد إكراھا عند الشافعیة
الذین لا یرون تنافیا بین الإكراه والتخییر، فلا یشترطون أن یكون المحل المكره  ،21بعكس الحنفیة والمالكیة

علیھ معینا، فلو أكره الشخص على طلاق إحدى زوجتیھ ففعل كان مكرھا، فھو وإن أكره على إحدى الأمرین 
فلا یشترطون التعیین في المحل المكره  ،22ره على معین، أما الحنابلةعلى غیر تعیین، إلا أنھ على الحقیقة أك

علیھ إن كان طلاقا، فإن أكره على طلاق إحدى زوجاتھ دون تعیین تحقق الإكراه، ولا یرون تحقق الإكراه 
في المحل المكره علیھ الغیر معین في القتل، فلو أكره الشخص على قتل أحد الرجلین زید أو عمر دون 

  ففعل لم یكن مكرھا.  تعیین
ویبدو أن رأي الجمھور ھو الراجح بعدم اشتراط التعیین مطلقا، لأن معنى الإكراه متحقق في كلتا 
الحالتین، سواء تعین محل الإكراه أم لم یتعیین، كما أن النتیجة التي سعى إلیھا المكره من إكراه المستكره 

  قع على المستكره أو سیقع علیھ بغلبة الظن.  متحققة في الحالتین، وما دام الضر المھدد بھ وا
یذ على تنفالمستكره وھو أیة وسیلة أو طریقة یعتمدھا المكرِه لحمل  ما یرجع إلى المكره بھ:ثانیا: 

أن المكره سیلحق بھ الضرر إذا لم ینفذ ما أكرھھ علیھ، سواء  وشرطھ غلبة الظن لدى المستكرهما یكره، 
بإتلاف نفسھ أو إحدى أعضائھ بالضرب والجرح، أو مالھ بإتلافھ أو سرقتھ أو تشویھ سمعتھ، أو أن یھدد 

  المستكره بإلحاق الضرر بأحد الأشخاص الذین یھمھ أمرھم، كالتھدید بخطف أحد أبنائھ أو سجنھ. 
، فإذا كان المھدد بھ أقل 23علیھ أكره مما المستكره على خطراً  أشد بھ المھدد ونیك یشترط أن كما

خطرا من المكره علیھ، فلا إكراه في ھذه الحالة، كأن یھدد المكره المستكره مثلا بالضرب الیسیر، كالصفع 
. الضریین بتحمل أدناھمایعد إكراھا دفعا لأشد  ..  فھذا لا.على الوجھ إذا لم یحرق منزل الغیر أو یتلف مالھ

أما إذا تساوى المكره بھ مع المكره علیھ في السبب والنتیجة، فلا یتحقق الإكراه، للقاعدة الفقھیة الضرر لا 
ق، أو ح وجھ بغیر مسلماً  قتلھ كان إذا یقتل، أن بالقتل القتل على أكره لمن یجوز ، فلا24یزال بضرر مثلھ

   ا لم تقتل نفسك قتلتك، أو قولھ لھ اقطع یدك وإلا قطعتھا لك، ونحوه. كأن یھدد المكره المستكره بقولھ: إذ
  الإسلامي الفقھ في المحظورة أو المجرمة الأفعال على الإكراه المبحث الثاني: حكم

تنقسم  ،كره الفعلیةستوجدوا أن تصرفات الم ،من خلال تتبع الفقھاء رحمھم الله لنصوص الشرع
ومع اختلاف الأحوال یختلف  ،خرإلى آتختلف من حال  تصرفاتھ أن ذلك ثلاثة أقسام، إلىمن جھة الحكم 

رفع الشارع العقوبة عن مرتكبھا وأبقى على حرمة وتجریم الفعل أو السلوك تصرفات  فالقسم الأولالحكم، 
رفع العقوبة عن ی ولمیبحھا الشارع لم لیس لحالة الإكراه أي تأثیر علیھا، فتصرفات  والقسم الثاني، ولم یبحھ
 ارتكابھاارع الشتعتبر حالة الإكراه فیھا سببا من أسباب الإباحة، فأباح تصرفات  والقسم الثالث. مرتكبھا

، وعلیھ یختلف الحكم الشرعي في إتیان الأفعال المحظورة، باختلاف نوع ودرجة الإكراهتوفر حالة عند 
 الآتي.جسامة الإكراه، وسنتطرق إلى توضیح ذلك على النحو 
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  المطلب الأول: حكم حالة الإكراه في جرائم الحدود. 
أي ما یباح من الأفعال في حق المستكره، ولما كان الإكراه من أنواع وأوجھ الضرورة، فإن الضابط 

بالإكراه في الأحكام، ھو الموازنة والترجیح بین الأخذ بالضرورة وعدم الأخذ بھا، وحیث كان  الاعتدادفي 
، كان ارتكاب الأفعال المحظورة مباح، والاختیارا بخوف تلف النفس أو العضو فیعدم الرضا الإكراه ملجئ

احة ب"المسؤولیة الجنائیة" عن المستكره، لأن الضرورة التي اشترطھا الشارع للإ وترفع التبعة الجنائیة
..عَلیَۡ  إثِۡمَ  فلاََۤ  ادوَلاَ عَ باَغ غَیۡرَ ٱضۡطرَُّ فَمَنِ  ...تعالى: أصبحت متحققة، قال سبحانھ و البقرة: [ .ھِۚ

]، وإلا یؤثم المستكره إذا ألقى 119الأنعام: [  إلِیَۡھِ..ۗٱضۡطرُِرۡتمُۡ مَا إلاَِّ .. .وقال سبحانھ وتعالى:   ،]173
، كما أن من ]195البقرة: [ ..أحَۡسِنوُۤاۚ. ٱلتَّھۡلكَُةِ وَ إلِىَ   وَلاَ تلُۡقوُا۟ بأِیَۡدِیكُمۡ  ...بنفسھ إلى التھلكة، قـال تعالى: 

 ، والذيملجأالغیر . وأما في حالة الإكراه الناقص فرضا علیھ أكره إكراھا تاما على محظور، أصبح فعلھ
معھ الھلاك، فلا عبرة بھ، فلا یقدم الشخص على المحظور  والذي لا یخش .ون بالحبس والضرب..یك

المحرم ولا یباح لھ، لأن الضرورة التي تبیح لھ ذلك غیر متوفرة وإنما ارتكب المحرم المكره علیھ لدفع 
الغم والكرب الذي یلحق بھ لا غیر. ومن جرائم الحدود التي یباح فیھا الفعل المحرم ویرفع فیھا الإكراه 

  نائیة عن المستكره ما یأتي:التبعة الج
  الإكراه في جرائم المطعومات أو المأكولات الفرع الأول: 

د عن . حیث أباحت الشریعة الإسلامیة إتیانھا..ولحم الخنزیروالدم شرب الخمر وأكل المیتة  مثل
أیَُّھَا  :إذ أن حرمتھا ثابت بالنص یقول تعالى، ، ورفعت عنھا حكم الحرمة أو صفة التجریمالإكراه علیھا یَٰۤ

مُ رِجۡس ٱلَّذِینَ ءَامَنوُۤا۟ إنَِّمَا  نۡ ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلأَۡنصَابُ وَٱلأَۡزۡلَٰ نِ  عَمَلِ  مِّ  ﴾ حُونَ تفُۡلِ  لَعَلَّكُمۡ  فٱَجۡتَنِبوُهُ  ٱلشَّیۡطَٰ

مَ عَلیَۡكُمُ  ﴿]، ویقول أیضا سبحانھ وتعالى:90المائدة: [ ِ  ٱلۡمَیۡتَةَ إنَِّمَا حَرَّ مَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أھُِلَّ لغَِیۡرِ ٱ�َّ وَٱلدَّ
 .. ولا.تناول المیتة عند الضرورة جائز لھ شرعا "یقول شمس الأئمة السرخسي، ]115النحل: [ بِھِۖۦ 

یمكن الفاعل من الترجیح بین الإتیان بالفعل وتركھ مع القدرة  الاختیار، لأن 25"الاختیارضرورة في حالة 
لیھ، لقولھ ولا إثم ع مباحالمستكره ویفسد اختیاره، فإتیانھا كان إكراھا ملجئا یعدم الرضا لدى على ذلك، فإن 
ن اب یقول التبعیة الجنائیة،، ولا یتحمل بذلك ]119الأنعام: [ ...إلِیَۡھِ ٱضۡطرُِرۡتمُۡ مَا إلاَِّ . .. :سبحانھ وتعالى

ب شریأكل وأن یفمباح لھ . ..میتةال الخنزیر أوخمر أو أكل المن أكره على شرب ف" علیھ:الله حزم رحمة 
، ولم یبح سحنون من المالكیة تناول ھذه المحرمات إلا خوفا من القتل دون القطع، 26"لأحد ولا شيء علیھ

أو الناقص، فھذا لا یفسد حریة  ملجأالغیر . أما الإكراه 27لةویرى أن الصبر على القتل خیر في ھذه الحا
، وعلیھ لا یباح للشخص تناول ھذه المحرمات ویأثم إذا اقترفھا، لأنھ إكراه غیر ملجئ لصاحبھ ولھ الاختیار

أو  ،سبحب أو یشرب الخمر ،إذا أكره على أن یأكل المیتةفي العنایة شرح الھدایة:"  جاءالقدرة على تحملھ، 
  .28"لم یحل لھ الإقدام على ذلك ،قیدأو  والعض أو ضرب یسیر لا یخاف منھ تلف النفس

  الإكراه في جریمة السرقة الثاني:  الفرع
 وَمَالھُُ، دَمُھُ،: حَرَامٌ  الْمُسْلِمِ  عَلَى الْمُسْلِمِ  .. كُلُّ .( :شرعا، یقول السرقة من الأفعال المحرمة 

التام ترفع عن صاحبھا العقوبة ولا یسأل جنائیا، مع بقاء حرمة  الملجأ، والسرقة تحت الإكراه 29وَعِرْضُھُ)
 لجأمالأما إذا كان الإكراه غیر ، ویبقى أصل حرمة السرقة، العقوبة عن المستكرهفعل السرقة، فترفع 

  ناقص، فلا ترفع في ھذه الحالة العقوبة ویتحمل الفاعل التبعة الجنائیة. الو
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  الفرع الثالث: حالة الإكراه على الردة 
ل .. حیث یحم.كما رخص الشارع الحكیم في الأقوال عند الإكراه، ومنھا التلفظ بما یدل على الكفر

المستكره على كلمة الكفر، فتجري على لسانھ مع اطمئنان قلبھ بالإیمان، فمن أكره على كلمة الكفر جاز لھ 
ِ مِنۢ بَعۡدِ كَفرََ مَن  :یقول سبحانھ وتعالى یم العقیدة، ولا یحكم بردتھ،أن یتلفظ بھا وھو مطمئن القلب سل بٱِ�َّ

نِ  یمَٰ نِھِۤۦ إلاَِّ مَنۡ أكُۡرِهَ وَقلَۡبھُُۥ مُطۡمَئنُِّۢ بِٱلإِۡ ، ولأن الإكراه لا سلطان لھ على الباطن، وإنما ]061: النحل[ إیِمَٰ
 فاظالأل ألغى الشارع أن لھ تبین وموارده، الشرع مصادر تدبر ، یقول ابن القیم:" ومن30سلطتھ على الظاھر

 ھل والمكرهوالجا والسكران والناسي كالنائم منھ، قصد غیر على جرت بل معانیھا، بھا المتكلم یقصد لم التي
  .31والمخطئ"

إلا توریة عن الشيء  ومن العلماء من قال بأنھ لا یجوز أن تجري كلمة الكفر على لسان المستكره
بالشيء، وإلا كان كافرا بنطقھ لكلمة الكفر، وقال ابن العربي المالكي: وھو الصحیح. لأن المعاریض لا 
سلطان للإكراه علیھا فإذا قیل للمستكره: اكفر بالنبي علیھ الصلاة والسلام، فیقول: كفرت بالنبي ویرید 

ول بخلق القرآن، فیقول: القرآن والتوراة والإنجیل والزبور المكان المرتفع من الأرض، أو إذا أكره على الق
وعدھن بأصابعھ وقال: ھذه الأربع مخلوقة وھو یقصد أصابعھ الأربعة ولیس الكتب السماویة، وكل ھذا یعد 

بین المستكره على الإیمان والمستكره على الكفر، فحكم  32توریة ولیس كفرا صریحا. وقد فرق الكاساني
 "في مان:الإی ره على الإیمان ولم یحكم بكفر وردة المستكره على الكفر، حیث یبرر ھذا بأنبإیمان المستك

 أن إلا .القلب.. على یعمل لا والإكراه القلب، عمل ذلك وكل تكذیب، الحقیقة في والكفر تصدیق الحقیقة
 فبقي اهبالإكر الدلالة ھذه بطلت وقد الطوع، حالة ظاھرا والتكذیب التصدیق على دلیلا جعلت اللسان عبارة

 بالكفر یحكم لم كما الاحتمال، مع الإكراه حالة بالإسلام یحكم لا أن ینبغي فكان محتملا، والكفر منھ الإیمان
 لإسلاما محاسن فیرى المسلمین لیخالط الإكراه مع إیمانھ ظاھر قبلنا إنما بذلك. حكم أنھ إلا بالاحتمال فیھا

ھذا ظاھر و إسلامھ.. فیكون أدعى لتحقیق .غالبا ولا قطعا لا بإیمانھ نعلم لا كنا وإن الحقیقة، إلى أمره فیئول
أیَُّھَا في أمر الله تعالى للمسلمین بامتحان المھاجرات بعد وجود ظاھر الإیمان منھن فقال سبحانھ  تعالى:  یَٰۤ

ت جَاۤءَكُمُ ءَامَنوُۤا۟ إذَِا  ٱلَّذِینَ  جِرَٰ تُ مُھَٰ ُ  فٱَمۡتَحِنوُھنَُّۖ ٱلۡمُؤۡمِنَٰ نِھِ  أعَۡلَمُ  ٱ�َّ وھذا لیتأكد ویظھر   ]،10:   الممتحنة[ نَّۖ بإِیِمَٰ
ت  لنا إیمانھن بالدلیل فقال تعالى: ھو و ،"]10الممتحنة: [ ٱلۡكُفَّارِۖ  إلَِى تَرۡجِعُوھنَُّ  فلاََ فإَنِۡ عَلمِۡتمُُوھنَُّ مُؤۡمِنَٰ

  رأي فقھي دعوي حسن.
والحنفیة أن یكون الإكراه ملجئا تاما لیصبح واقعا، فقد أجاز المالكیة للمستكره  وقد اشترط المالكیة

حال الخوف من إتلاف النفس بالموت فقط، ولم یجیزوه في حال الخوف من إتلاف التلفظ بكلمة الكفر في 
ة لنفسھ، حفظا وصیان. أما الشافعیة فعندھم وجھان في المسألة، أولاھما أنھ یأثم إذا تلفظ بكلمة الكفر 33العضو

وثانیھما أنھ لا یجب، والأصل فیھ استحباب الصبر كما ھو مذھب الجمھور. وقد صلب الصحابي خبیب 
  صلى الله علیھ وسلم بسید الشھداء. رضي الله عنھ، ولم یظھر كلمة الكفر، فسماه رسول الله

حمل  وھو ،القسري رافعتالابیسمى  ، أو ماأثناء استجواب المتھم تحت الإكراه الاعترافومنھ 
لا یعول علیھ، وغیر معتبر ولیس لھ قیمة من الناحیة الشرعیة أمام فبالقوة،  الاعترافعلى  بالإكراه المتھم

والمالكیة من الحنفیة  ،34جمھور الفقھاءحیث یعتبر باطلاً فلا یترتب علیھ شيء وھذا ما علیھ ، القضاء
الإكراه، فإقرار  من یقع علیھ لما دفعا یرتكبھ، لم بما الشخص المستكره أبطلوا إقرار ، فقدوالشافعیة الحنابلة

علیھ،  لقصاصأو ا یستوجب قیام الحد لاغیا لا یعتبر القذف، أو على نفسھ بالقتل أو السرقة المتھم المستكره
وتنعدم  يتفینوبوجود الإكراه والمخبر عنھ یحتمل الوجود والعدم،  ،الإقرار اختیارعلى ذلك بأن  اواستدلو
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حقھ من تفادیا لما سیلالإكراه، ظرف تحت والتزویر في إقراره الكذب یستبعد منھ لا فالمستكره ، الحقیقة
  .التخلص من الأذى الواقع علیھ ولذا لا یترجح الصدق عندهالوعید من طرف المكره، أو 

ن عمر بیدنا سروى عن  في صحتھ فیرد، التھمةتشوبھ في حالة الإكراه أو الإقرار  فالاعتراف
، خصوصا 35"لیس الرجل بأمین على نفسھ إذا جوعتھ أو ضربتھ أو أوثقتھ" قولھ: رضي الله عنھ الخطاب

طوعاً وعن  یكون أن یجب والقصاص، ولأن الإكراه شبھة تدرأ بھ الحدود، فالإقرار ما كان منھ في الحدود
المستكره،  عنھ یمتنع فعل على إلا یتحقق لا فالإكراه لقیام داع الكذب فیھ، یقبل و إلا فلا إدراك وإرادة حرة،

 الأخذ عدم إلى یتجھون الفقھاء جمھور ھذا، فإن ، وعلى36إكراه وإرادتھ الحرة فلا بفعلھ كان إذا أما
اه، متى ه ویعدم رضاختیار فیفسد المستكره، ؤثر في إرادة المتھمی الإكراه، لأنھ تحت القسري بالإعتراف

بن اوھذا ما رجحھ أو التعذیب،  العنف الھلاك بتھدیده بمختلف وسائل الإكراه كاستعمالخاف على نفسھ 
 ،منھما شيء یلزمھ فلا قید أو بسجن ولو غیره، أو حاكم من الإقرار المتھم على أكره "فإن عرفة بقولھ:

 قواعدب المشھور والأوفق وھوآمنا،  الإكراه بعد یقر أن . إلا.یقع. فأقر.. فلا بقتلھ الإقرار على أكره فالذي
  .37الشرع"

  لإكراه في جرائم القصاص وحد الزناالمطلب الثاني: حكم حالة ا
وھو ما یضل محرما ولو في حالة الإكراه، فلا یباح ولا یرخص فیھ، وسنتناول الجریمة الموجبة 

 قصاص لأخذ حالةالذي أدرجناه مع الجریمة الموجبة لل ي إتلاف النفس بغیر حق، وحد الزناللقصاص وھ
  الإكراه في كلتیھما نفس الحكم.

  الفرع الأول: إتلاف النفس بغیر حق 
 ملجئالغیر التام، أو الإكراه  وھو مما لا یجوز للمستكره ارتكابھ سواء كان تحت الإكراه الملجئ          

ُ تقَۡتلُوُا۟ وَلاَ  :الناقص، لقولھ تعالى مَ ٱ�َّ وھو محل اتفاق بین  ]،33:   الإسراء[ إلاَِّ بٱِلۡحَقِّۗ  ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّ
تِ بِغَیرِ وَٱلَّذِینَ  :العلماء، ویلحق بھ إتلاف عضو من أعضاء الجسد، لقولھ تعالى  یؤُذُونَ ٱلمُؤمِنِینَ وَٱلمُؤمِنَٰ

نا ٱكتسََبوُا فَقَدِ  مَا بِیناً وَإثِما ٱحتَمَلوُا بھُتَٰ  وأفس الن تلف خوف "إن ب التیسیر:. یقول صاح]58الأحزاب: [ مُّ
توائھما واس ،الصیانةلاستحقاقھما ، أو قطع عضوه وإن كان عبده لا یكون سببا لرخصة قتل الغیر و،العض

، فلا یجوز للإنسان إلحاق الضرر بالغیر بما یدفعھ 38" فلا تسقط إحدى الحرمتین للأخرى ،في الاستحقاق
عن نفسھ، فنفس غیره ونفسھ في استحقاق الصیانة وخوف التلف سواء، ولا تأثیر للإكراه علیھا مطلقا، ولا 

الإثم، وھذه  الإكراه لا یرفع الحرمة ولا یمح یبیح التصرف المحرم فیھا حتى وإن كان ملجئا تاما، لأن
تحتمل الإباحة مطلقا، ویتحمل المستكره التبعة الجنائیة على جرائمھ، فالمالكیة والشافعیة مما لا  تالمحظورا

، لوجود القتل منھ حقیقة، فھو المباشر للقتل على 39والحنابلة یقولون بوجوب القصاص على المستكره
 ین عنالحقیقة، والمكره متسبب وھما في الحكم سواء، فسقط حكم الإكراه لاجتماع مفسدتین مجردت

المصلحة، حیث اجتمع التھدید بالقتل تحت الإكراه، وارتكاب جنایة القتل دفعا لضرر القتل أو فوات النفس، 
فتعارضت الحرمتین، ووجب دفع ظلم الظالم، وإلا على المستكره الصبر، للقاعدة الفقھیة" الضرر لا یزال 

 دالمفاس اجتمعت "إذا لمجردة عن المصالح:جتماع المفاسد اویقول العز بن عبد السلام موضحا ا، 40بمثلھ "
 وقد یتوقف فقد تساوت فإن فالأفسد.. الأفسد درأنا الجمیع درء تعذر وإن درأنا، درؤھا أمكن فإن المحضة

الحنفیة، أنھ یقتص من  من زفر ، ویرى41.".والمكروھات. المحرمات مفاسد بین في ذلك فرق ولا ..یتخیر.
حقیقة حسا ومشاھدة، وإنكار ھذا جحود، والمكره ما كان إلا متسببا ولا المستكره، لأن القتل وجد منھ 

  . 42قصاص على المتسبب
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  وھتك العرض  الفرع الثاني: الزنا
 في حق الرجل، الأصل أنھ لا یرخص لھ في ذلك بحال، وإن كان الإكراه ملجئا الإكراه على الزنا          

حِشَة تقَۡرَبوُا۟ وَلاَ  :تاما، مثلھ مثل قتل مسلم بغیر حق، ومن فعلھ فعلیھ الإثم، لقولھ تعالى نَىٰۤ إنَِّھُۥ كَانَ فَٰ ٱلزِّ
، وإدراك العقول البشریة ذلك بفطرتھا السلیمة فدلت الآیة على فحش الزنا]، 32الإسراء: [ بِیلاسَ  وَسَاۤءَ 

. أما المالكیة فلا یجیزون الزنا 43ب الحنفیة والشافعیة والحنبلیة والظاھریةقبل نزول النص الحكیم، وھو مذھ
عضو، نفس أو ال. أما الإكراه الذي یخشى معھ إتلاف ال.ملجئ، كالإكراه بالتھدید بالسجن.الغیر تحت الإكراه 

لا یكون إلا عن خوف القتل  للمستكره أن الترخیص بالزنا 45. وقد ذكر الصاوي44وحده فھو یسقط إثم الزنا
  إذا توافر شرطان، الأول: أن تكون المرأة طائعة، والثاني: أن تكون خلیة من زوج أو سید.

مع الإكراه عند عامة العلماء، لأنھ لا یتصور  أما الإكراه على الزنا في حق المرأة، فیرخص لھا الزنا
أو اللواط) ولا یمكن تلافیھ، وھو  ول بھ (الزنافع. فالعار یلحق بالم46منھا إلا التمكین، والصبر لھا أفضل

بین الرجل  تفریقشر من القتل أو الموت جوعا، لأنھ فساد في نفسھ وعقلھ ودینھ وعرضھ، وانتقد الكاساني ال
 كما یتصور من الرجل بالإیلاج، یتصور لرخصة فیھ لكلیھما، لأن فعل الزنا، فلم یجوز اوالمرأة في الزنا
   .47بالتمكین، فاحتمل الوصف بالحظر والحرمةأیضا من المرأة 

ملجئ سواء للرجل أو المرأة، وإتلاف النفس الغیر أو  الملجأونرى بأنھ لا یجوز الزنا تحت الإكراه 
 قتُلَِ  . وَمَنْ .". :أھون بكثیر من إلحاق العار وتلویث الشرف، كما أن الثواب علیھ عظیم، یقول رسول الله 

ممن أراد بامرأتھ ، وشرفھأن من قتُل دفاعا عن عرضھ الشریف، الحدیث  ، فأفاد48شَھِیدٌ" فَھوُ..َ أھَْلِھِ  دُونَ 
فلھ عند الله تعالى أجر الشھداء، وھذا الحدیث أصل عند الفقھاء فیما یسمى فھلك، ومحارمھ سوء فدافع عنھم 

  ، وبلغة القانون یسمى بالدفاع الشرعي.دفع الصائلب
  الإكراه في تحمل التبعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي. المبحث الثالث: أثر 

، تأثیره یقع على التصرفات أو الأفعال التي تشترط الرضا لقیامھا، فھو أساسھا الملجئغیر الإكراه 
أیَُّھَا :وخصوصا ما تعلق منھا بالمعاملات المالیة، قال تعالى .كالبیع والزواج..  تأَۡكُلوُۤا۟  لاَ  ءَامَنوُا۟  ٱلَّذِینَ  یَٰۤ

لَكُم طِلِ  بیَۡنَكُم أمَۡوَٰ ۤ  بِٱلۡبَٰ رَةً  تكَُونَ  أنَ إلاَِّ نكُمۚۡ  عَن تِجَٰ التام وأثره  الملجأحكم الإكراه  ]. أما29النساء: [ ترََاض مِّ
، وذلك من 49الشرعي على التبعة الجنائیة" المسؤولیة الجنائیة " فیختلف باختلاف نوع الجریمة المرتكبة

لمستكره التبعة الجنائیة عن فعلھ الذي ارتكبھ تحت الإكراه، أو رفعھا عنھ، كالآتي: جرائم لا حیث تحمیل ا
أثر للإكراه علیھا فیبقیھا على أصلھا من التجریم، ولا یجیز اقترافھا، ویتحمل المستكره الذي ارتكبھا التبعة 

لیھا الإكراه من حیث العقاب، ولیس الجنائیة، وجرائم یؤثر علیھا الإكراه من حیث الإباحة، وجرائم یؤثر ع
، وتختلف التبعة الجنائیة لدى مرتكبھا بین التبعة الجنائیة والتبعة المدنیة أي 50التجریم، فیبقى على أصلھ

راه، مع توضیح مدى تأثیر التعویض. وسنتناول في كل حالة نوعا واحدا من الجرائم الواقعة تحت الإك
  المستكره.لى إرادة وحریة اختیار ع الإكراه

  الإسلامي: الفقھ في الجنائیة التبعة المطلب الأول: أساس ومحل
الأساس الذي تقوم علیھ التبعة الجنائیة " المسؤولیة الجنائیة " في الفقھ الإسلامي، ھو تحمل الشخص 

لجنائیة ا ، فلا یتحمل التبعةالاختیارالمدرك بكامل إرادتھ نتائج أفعالھ، وإذا فقد قدرتھ على الإدراك وحریة 
َ  "إنَِّ حینئذ، وھذا ما أشار إلیھ الحدیث الشریف:  تِي عَنْ  تجََاوَزَ  قدَْ  اللهَّ  اسْتكُْرِھوُا وَمَا وَالنِّسْیَانَ، الْخَطأََ، أمَُّ

  وینبني أساس التبعة الجنائیة في الفقھ الإسلامي على ثلاثة عناصر ھي: .51عَلیَْھِ "
 الإسلامي. الفقھ في أن یرتكب الشخص فعلا أو سلوكا محظورا، یوصف بأنھ جریمة، :أولا
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أن یتمتع الشخص أو الفاعل بكامل حریتھ في اختیار ما یقدم علیھ من أفعال، أو یحجم على إتیانھا،  :ثانیا
 أي یكون مختارا بین الفعل والترك غیر مكره على أحدھما. 

  ھ.الذي سیرتكب المشكلة لفعلھ الإجرامي المحظور،یتمتع الشخص بالإدراك التام للعناصر أن  :ثالثا
ففي ھذه الحالة یكون الإنسان مسؤولا مسؤولیة جنائیة تامة على أفعالھ، متى توافرت فیھ ھذه الشروط 

عھ دون ة، وذلك لتمتالثلاث. فالإنسان الطبیعي الحي العاقل البالغ، ھو محل ھذه المساءلة أو التبعة الجنائی
، المشكلة لإرادتھ الواعیة والسلیمة، والتي تجعل منھ الاختیارالحیوان والجماد بخاصیتي الإدراك وحریة 

  شخصا مكلفا، ذا أھلیة جنائیة، مسؤولا عن أفعالھ وتصرفاتھ.
  المطلب الثاني: جرائم لا أثر للإكراه علیھا

یھا، ویظل محرم اقترافھا وإن وقعت تحت حالة الإكراه، وھي الأفعال التي لا یكون للإكراه أي أثر عل
فلا یباح ولا یرخص اقترافھا بداع الإكراه. والإباحة تختلف عن الرخصة، إذ أن الإباحة تقلب الحرام حلالا، 

. فالإباحة تسقط الإثم عن الفاعل 52وتزیل عنھ صفة الحرمة، أما الرخصة فتمنع الإثم ویظل الفعل حراما
ة الجنائیة عنھ، لأن الفعل المجرم أصبح مباحا، ورفعت عنھ صفة التجریم أو التحریم. أما وترفع التبع

على أصلھ  . ویبقى الفعل.الرخصة فھي ترفع التبعة الجنائیة عن الفاعل لأنھا تبیح الفعل في حالة الإكراه.
  من التحریم. وسنمثل لھذه الحالة بجریمة القتل.

  التبعة الجنائیة في جریمة القتل: الفرع الأول: أثر الإكراه على 
یر التام أو غ الملجأومن الجرائم أو الأفعال الحسیة التي تبقى على حرمتھا في حالة الإكراه، سواء           
الناقص، فلا یباح ولا یرخص فیھ، جریمة القتل أو ما یسمى بإتلاف النفس، أو قطع عضو من  الملجئ

 على النفس الاعتداءأعضاء الجسم لشخص ما، فقد اتفق فقھاء الشریعة الإسلامیة الغراء، على حرمة 
 مع العلماء على"أج بالإتلاف أي القتل وما في حكمھا، وقد نقل القرطبي في ھذا الإجماع، فقال رحمھ الله:

أن من أكره على قتل غیره، لا یجوز لھ الإقدام على قتلھ ولا انتھاك حرمتھ بجلده أو غیره، ویصبر على 
 و جریمة القتل تحت الإكراه لا یعف، وأن فعل أ53البلاء الذي نزل بھ، ولا یحل لھ أن یفدي نفسھ بغیره "

لعظم ذر، ولم یكن لھ فیما فعلھ ع ھ، ولا عبرة بالإكراه،المستكره من العقاب، ویتحمل التبعة الجنائیة على فعل
﴾وَلاَ ﴿ :حرمة النفس وخطرھا، لقولھ تعالى ُ إلاَِّ بٱِلۡحَقِّۗ مَ ٱ�َّ . كما لا یجوز ]33الإسراء: [ تَقۡتلُوُا۟ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّ

 اه لیعفى من العقاب، فحكمھعلى عضو من أعضاء أحدھم، ولا یحق لھ الدفع بعذر الإكر الاعتداءللمستكره 
  حكم من اعتدى على شخص بإزھاق روحھ بالقتل.

  الفرع الثاني: حدود التبعة الجنائیة في الفعل المحرم مع الإكراه 
ن إكراھا ملجئا أو غیر ففي ھذا النوع من الأفعال التي یرتكبھا المستكره تحت الإكراه، سواء كا

، فلم یعتد الفقھاء بحالة الإكراه، واعتبروھا أفعالا مجرمة، وقالوا بتحمیل المستكره التبعة الجنائیة على ملجئ
فعلھ الذي ارتكبھ تحت الإكراه وأبقوا على أصل حرمتھا كما في الحالات العادیة مع الجزاء المقرر لھا. 

  سباب الآتیة.فالإكراه عندھم في ھذه الحالة غیر معتبر ولا یبیح المحظور للأ
"إنھاء الحمل بإزالة الجنین النامي في  ومثالھ الإجھاض وھو: أولا: الإكراه لیس من أسباب الإباحة:

اتفاق فقھاء المذاھب على عدم جواز إجھاض الجنین وحرمتھ عند نفخ ، فقد وقع 54رحم المرأة الحامل "
الروح فیھ بعد تمام أربعة أشھر، أي بعد مائة وعشرین یوما من علوق مني الرجل في رحم المرأة، وعدوه 

إنَِّ أحََدَكُمْ یجُْمَعُ خَلْقھُُ فِي بطَْنِ " :في حدیث ابن عباس جریمة على نفس بشریة موجبة للغرة، لقولھ 
ھِ   كَلِمَاتٍ وَیُقَالُ رْبَعِ یوَْمًا ثمَُّ یَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ ثمَُّ یكَُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ ثمَُّ یبَْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَیؤُْمَرُ بِأَ أرَْبَعِینَ أمُِّ
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وعدوه الفقھاء اعتداء على حیاة قائمة معصومة،  ،55"أجََلَھُ وَشَقِيٌّ أوَْ سَعِیدٌ ثمَُّ ینُْفَخُ فِیھِ لَھُ: اكْتبُْ عَمَلَھُ وَرِزْقَھُ وَ 
 ولا یتصور قیام أي سبب یبیح الإجھاض بعد ھذه المرحلة من تطور الجنین، یقول الإمام القرافي المالكي:

نفخ الروح في الجنین یصبح نفسا مكرمة، ، فب56أشھر" الأربعة بعد حي أمھ بطن في الجنین أن خلاف "لا
ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلقَْناَ  :، لقولھ تعالى57فالروح جوھر مستقل وبھا تكون حیاة البدن وحركتھ

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ مُضْغَةً فَخَلقَْناَ الْعَلَقَةَ   خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهَّ
، فینتقل الجنین من صورتھ الحسیة أي تكونھ المادي إلى صورتھ المعنویة من الشعور ]14: المؤمنون[

. فلو تعرضت الأم لإجھاض جنینھا بإلجائھا عن طریق الإكراه، فلا یجوز لھا أن تجھض .والتفكیر والخیال.
 كیةالمال ، فلا عبرة للإكراه في ھذه الحالة، وذھببسببھ سواء كان إكراه ملجئا أو غیر ملجئ ما في بطنھا

 یجوز "لا :الدردیر یقول الحنابلة، وبعض الشافعیة الحنفیة وبعض لبعض قول وھو مطلقا الجواز عدم إلى
، وھو المعتمد 58إجماعا" حرم الروح فیھ نفخت وإذا یوما، الأربعین قبل ولو الرحم في المتكون المني إخراج

فقتل النفس المعصومة لا یحتمل الإباحة تحت أي ظرف، حتى لو كان فیھ ھلاك الأم یقول ابن  .عند المالكیة
 على افیخ ذلك یفعل لم ولو أرباعا بقطعھ إلا یمكن ولا بطنھا في الولد اعترض "امرأة حامل نجیم الحنفي:

 نفس بقتل نفس إحیاء لأن یجوز، لا حیا كان وإن بھ بأس فلا البطن في میتا الولد كان فإن الموت من أمھ
، فالنفس الآدمیة 60مطلقاً  الروح نفخ بعد تحریمھ الرملي من الشافعیة ، ورجح59الشرع" في یرد لم أخرى

فوق الإكراه والأعذار مھما كانت ملجئة، وحتى عند تعارض المفاسد والمصالح، فالجنین بعد نفخ الروح 
مَ  ... :نفسا بشریة یستلزم احترامھا وحفظ حرمتھا، ویشملھا قولھ تعالىفیھ یصبح  وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

 ُ اكُمْ بھِِ لَعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ إلاَِّ اللهَّ فلا یجوز التضحیة بنفس معصومة لإنقاذ نفس  ]،151: [الأنعام باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ
، 61أخرى، حتى لا یحل لمن أكره على القتل أن یقتل، مھما كانت درجة الإكراه، وھذا بلا خلاف بین الفقھاء

: فیھ اللهّ  قاَل يالَّذ الْوأْد من وھو الْمسلمین بإجماع حرام الحمل قَاطُ س"إ جاء في مجموع الفتاوى:
9( قتُلِتَْ  ذَنْبٍ  بِأيَِّ ) 8( سُئلِتَْ  الْمَوْءُودَةُ  وَإذَِا("62 .  

وعلیھ فالتبعة أو المسؤولیة الجنائیة تنشأ بسبب التعدي بالإجھاض، واعتباره جنایة لأنھ اعتداء على 
علیھا، وقد حمل الفقھاء على اختلاف مذاھبھم الضمان على الأم المتسببة  الاعتداءنفس معصومة، محرم 

الإجھاض  عملیة بطبیب لإجراء الاستعانةأو  أي وسیلة كانت، كشرب دواء یجھضھافي إجھاض ابنھا ب
، والمتسبب ضامن إن كان متعدیا، بل 64لأنھا ألقتھ متعدیة فیجب علیھا ضمانھ ...63بطریقة غیر شرعیة

ولا ترث من الغرة لأنھا قاتلة متعمدة،  معصومة، نفس ضرر في أحدثت متعدیة لأنھا تكن لم ولو تضمن
 لأنھا قط،ف الغرة فتجب عنھ یعفى أن ذلك إلا في غرة والراجح عند المالكیة وبعض الشافعیة القصاص، ولا

ذلك أو المباشرة، وكلتوافر قصد العدوان أو العمد لدى المعتدي، سواء بالتسبب  ذلك، في كفارة ولا دیة،
 وإما لقود،ا إما: خیرتین بین یرى ابن جزم في قتل الجنین عمدا بعد نفخ الروح فیھ، جنایة قتل عمد، وأھلھ

، والجنین إذا أسقط واستھل صارخا صار في عداد الأحیاء، فتجب الدیة، لأن استھلال 65المفاداة أو الدیة،
لھ، وھو مذھب الجمھور الذین لا یرون القصاص، لعدم الجنین المجھض موجب للدیة لفقد الغرة باستھلا

تصورھم القصد أو العمد في ھذه الجریمة بخلاف المالكیة، فھم یرون أن جنایة الإجھاض قد تكون شبھ عمد 
أو خطئ، لأنھم معرفة قصد العدوان یتوقف على العلم بوجود الجنین وحیاتھ، وھذا بعید المنال، ونحن 

بإمكانیة توافر قصد العدوان في جریمة الإجھاض، واعتبارھا جریمة قصدیة أو عمدیة، نطمئن لرأي المالكیة 
متى توافرت الأدلة والقرائن على انصراف إرادة الجاني لارتكاب جریمتھ وتحقیق نتیجتھ الإجرامیة، وھي 

لطب ور اھلاك الجنین بالموت، كما أن العلم بوجود الجنین والوقوف على حیاتھ متیسر الیوم، بحكم تط
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 والوسائل العلمیة التي یعرف بھا ذلك. ولا قصاص على الأب المكره أو الأم المستكرھة في جریمة
الإجھاض، وإن توافر العمد أو قصد العدوان، وذلك لعدم وجوب القصاص على الأصل إذا قتل الفرع، لأن 

"لا  لام:قولھ علیھ الصلاة والسأن یكون سببا في إعدام أصلھ، ل ان سببا في وجود الفرع، فلا ینبغالأصل ك
  . 66یقتل بالولد الوالد"

یوصف بأنھ جریمة قتل عمد، لأن  وتعلیل عقاب المرأة المستكره على فعل الإجھاض، أن فعلھا
ر الذي الضرمن  ونجاة لھا بقتل غیرھا، انفسھل استبقاء وھو الجنین، مالظالمستكرھة قتلت المجني علیھ 

. وبالتالي تسأل عن جریمة القتل العمد، ولا یعتد .سواء كان الزوج أو أھلھ أو أھلھا. المكره سیلحقھ بھا
  لدى الفاعلة، ولا تأثیر لانعدام الإرادة على الإباحة أو الرخصة. الاختیاربانتفاء الرضا أو انعدام حریة 

، 68الشیباني الإمام أبو حنیفة ومحمد بن الحسن :67ثانیا: الإكراه سبب من أسباب تخفیف العقوبة
لا یرون القصاص على المستكره إكراھا ملجئا تاما، وإنما یوجبان علیھ التعزیر بما یراه الإمام مناسبا، لقولھ 

: "فكان مقتضاه، عن عفو الشيء عن والعفو ،69علیھ" استكرھوا وما والنسیان الخطأ أمتي عن عفوت 
كآلة القتل في ید المكره، یستخدمھا في جریمتھ، فكان من العدل  ، فالمستكره70عفوا علیھ أكره ما مقتضى

تل على الق المكره الدافع ھو القاتل أن تلحق عقوبة القصاص بمن استخدم الآلة لارتكاب الجریمھ، ولأن
ولیس المستكره، فلا یجوز لھذا الأخیر قتل معصوم الدم، لینجو ھو، ویجعل النفوس المعصومة وقایة 

  الواجب علیھ أن یصاب في نفسھ صابرا، ولا یتعرض لحیاة غیره.، بل 71لنفسھ
 ،الناقص ملجأالغیر  الإكراه لأن ،72خلاف بلا المستكره على القصاص وجب ،ملجأالغیر  الإكراه كان وإن -

  القصاص. وجوب یمنع فلا أصلا ختیارالا یسلب
 حدیث كذل وآیة إثمھ، مرفوع فالخطأ خطأ، الجنایة وقعت فإن عمداً، الجنایة تكون حیث تكون دائماً  العقوبة -

  .73علیھ" استكرھوا وما والنسیان الخطأ أمتي عن عفوت" : الله رسول
  فاختلاف الفقھاء حول من یجب علیھ القصاص، مرده اختلافھم على من تقع علیھ التبعة الجنائیة.

  المطلب الثالث: جرائم یؤثر علیھا الإكراه من حیث الإباحة 
 حالة الإكراه، تنتقل الأفعال المحظورة من دائرة التحریم والحظر إلى دائرة الإباحة، مادام أن فرافبتو

  :وتبیان ذلك في فرعین على النحو الآتي غیره، إلى یتعداه ولا مباشرة، المستكره یمس الإكراه فعل
   أو المؤثرات العقلیةتعاطي المواد المخدرة  الفرع الأول: أثر الإكراه على التبعة الجنائیة في جریمة

ھناك نوع من الجرائم إذا ارتكبھا المستكره تحت الإكراه، تصبح مباحة وتزول عنھا صفة التجریم، 
مثلا، فقد حرمت الشریعة الإسلامیة الغراء  الخمر وبالتالي لا یتحمل مرتكبھا أي تبعة جنائیة، كشرب

أیَُّھاَ :تناولھا، لقولھ سبحانھ تعالى نۡ عَمَلِ ءَامَنوُۤا۟إنَِّمَاٱلَّذِینَ  یَٰۤ مُ رِجۡس مِّ ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلأَۡنصَابُ وَٱلأۡزَۡلَٰ
نِ فَٱجۡتَنِبوُهُ لعََلَّكُمۡ تفُۡلِحُونَ  یۡطَٰ  والاختیارفلا یجوز للمسلم تناول ھذا المحرم في حالة السعة   ،]90المائدة: [ ٱلشَّ

 المؤثرات أو المخدرة المواد تعاطي لة الإكراه، وفي حكمھا،وبإرادتھ الحرة، ولكن أباحت تناولھ في حا
ر الجسم كونھا تشترك معھ في تخدی العقلیة، كالحشیش والأفیون والكوكایین.. قیاسا على علة تحریم الخمر،

ما أسكر كثیره " :.. یقول .وتعطیل العقل، ومدعاة لارتكاب الفواحش الأخرى، كالقتل وھتك الأعراض
فلو ألجأت  ،75المسكر حكم لھا أشبھ، وما ..كالحشیش. أنواعھا اختلاف على والمخدرات ،74"فقلیلھ حرام

لإنقاذ نفسھ من الھلاك أبیح لھ ذلك العقلیة،  المؤثرات أو المخدرة المواد تعاطيحالة الإكراه المستكره إلى 
 یجب بل بالعزیمة، یأخذ أن لھ فلیس ..الخمر. شرب على أكره من "أما :المعاني بیان في ویؤثم تركھ، جاء

 أو المخدرة المواد ، وفي حكمھا تعاطي76آثم" فھو بالرخصة، یأخذ ولم قتل وإذا بالرخصة، الأخذ علیھ
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 كما یقول فالاضطرارحكم المحظور،  في ھذه الحالة لھ أثر في والاضطرارالعقلیة، فالإكراه  المؤثرات
 :، لقولھ تعالى77أن یكون بإكراه من ظالم أو جوع في مخمصة" "لا یخل لقرطبي في تفسیره الجامع:ا
.. . ِفَمَن.. . وقد أجمع الفقھاء على 78أي في أكل ذلك ،]173البقرة: [ ٱضۡطرَُّ غَیۡرَ باَغ وَلاَ عَاد فَلاَۤ إثِۡمَ عَلیَۡھِۚ

إكراه ملجئ، تاما، أن یتناول المحرمات الشرعیة، ما اضطره وحملھ على ذلك  أن للمستكره إكراھا ملجئا
  من ذلك القبیل. ،العقلیة المؤثرات أو المخدرة المواد ، وتعاطيدفعا عن نفسھ الھلاك

   الفرع الثاني: حدود التبعة الجنائیة في الفعل المباح بالإكراه
 الاضطرارلأنھ نوع من  ،التام یبیح شرب الخمر ولا یوجب الحد على المستكره الإكراه الملجئ

 :تعالىو سبحانھ الطارئ على الأحوال العادیة التي یحرم فیھا شرب الخمر، والإكراه الملجئ یبیح ذلك، لقولھ
...  َِّإلِیَۡھِ..ۗٱضۡطرُِرۡتمُۡ مَا إلا  ] ه وبغیر إكراه.، والضرورة تكون بإكرا]119: الأنعام   

الشافعي والظاھریة وروایة عن أبي یوسف، یقولون بإباحة الفعل أولا: الإكراه سبب للإباحة: 
، لأنھ لا اختیار البتھ للمستكره فیھ، فھو لیس محلا الملجأالمحظور تحت الإكراه المعتبر، وھو الإكراه 

المستكره یمنع عنھ التكلیف، لأن القادر على فعل لدى  والاختیار، فانتفاء القدرة 79للتكلیف لزوال القدرة
ه، بینھما، والتبعة الجنائیة یتحملھا كاملة المكر الاختیارالشيء ھو من یملك الإرادة بین الفعل والترك وحریة 

كان كمن ترك الأكل الحلال  ،كما أن صیانة النفس في حالة الإكراه واجب، ومن ترك الأكل في ھذه الحالة
بمنزلة ، فأكل المیتة في حالة الإكراه والضرورة 80ان بامتناعھ ساعیا في إھلاك نفسھھلك، فك اختیارا حتى

 یرالخنز أو المیتة لحم أكل أو الخمر شرب على أكره من "أما المذكى في حال السعة، جاء في بیان المعاني:
 إذاو بالرخصة، الأخذ علیھ یجب بل بالعزیمة، یأخذ أن لھ والقمار، فلیس كالربى المكفرات دون ھو ومما
 ودرءا المصلحتین لأكبر رعایة الشخص، علیھ أكره ما ، من باب فعل81آثم" فھو بالرخصة یأخذ ولم قتل

 بارتكاب ضررا أعظمھما مفسدتان روعي تعارضت المفسدتین، عملا بالقاعدة الشرعیة:" إذا لأكبر
 تراعى المصالح أن نفیا، كما تراعى المفاسد لأن، فقالوا تدفع أعظم المفسدتین بارتكاب أدناھما، 82أخفھما"

  على قول الفقھاء. إثباتا
 صابوالاغت یعتبر المستكره  إكراھا ملجئا صاحب اضطرار،ثانیا: الإكراه مانع للتبعة الجنائیة: 

 والمرأة المستكرھة على فعل الزنا لتوافر الإكراه، ھو ارتكاب فعل الزنا بالإكراه، وھو أشد حرمة من الزنا
]، والإكراه حالة من حالات 119[الأنعام:  ..إلاَِّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلَِیْھِ ... :لا إثم علیھا، لقول الله تعالى

َ  إنَِّ " ومن معانیھ، وقولھ علیھ الصلاة والسلام: الاضطرار تِي عَنْ  تَجَاوَزَ  قدَْ  اللهَّ  وَمَا وَالنِّسْیَانَ، الْخَطأََ، أمَُّ
، اسْتُكْرِھتَِ امْرَأَةٌ عَلَى عَھْدِ النَّبيِِّ " :، وأیضا روي عن عبد الجبار بن وائل عن أبیھ قال"عَلیَْھِ  اسْتكُْرِھوُا

بامرأة جھدھا  عنھ الله رضي"أتي عمر  ھ:، وفي سنن ابن ماج83فَدَرَأَ عَنْھاَ الْحَدَّ وَأقََامَھُ عَلَى الَّذِي أصََابَھَا"
جمھا، نفسھا، ففعلت، فشَاور الناس في رمن تمكنھ الْعطش، فمرت علىَ راع فاَستسقت فأبَى أن یسقیھا إلا أن 

، یحمل في دلالتھ الاغتصاب ، فلفظ84ففعل" ھذه مضطرة، أرى أن نخلي سبیلھا، فقال علي رضي الله عنھ:
التام، والمغتصبة غیر مؤاخذة بھ ویسقط عنھا الحد، لانعدام رضاھا وفساد اختیارھا،  الملجأمعنى الإكراه 

 بھ لفظعمن  ت الكفر وضع لما تعالى الله بأن "الاستدلال یقول الإمام الشافعي روایة عن الأمیر الصنعاني:
 ام سقط سقط، إذا عظمالأ لأن الكفر، دون ما المكره عن سقط كذلك الكفر، أحكام عنھ وأسقط الإكراه، حال
 كراهتحت الإ التبعة أو المسؤولیة الجنائیة على الضحیة المغتصبة، تقوم ، فلا85الأولى" بطریق دونھ ھو

 لا یكون محلا الذي یعدم إرادتھا ورضاھا، لأن الشخص المستكره الفاقد للإدراك والإختیار، ،التام الملجأ
فسھا أو تھدید بإتلاف ن أو لقوة لا تستطیع دفعھا، نتیجة حصل قد الوطء أن ثبت للمساءلة عن أفعالھ، فإذا
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تحمل لدیھا، ولا تقوم الجریمة في حقھا، وبالتالي لا ت الجنائي  القصد فیما معناه، ففي ھذه الحالة ینتفي توافر
، 90والظاھریة 89والحنبلیة 88والشافعیة 87والمالكیة 86جمھور الحنفیة ھنا لا یرومن أیة تبعة جنائیة أو عقوبة، 

أیة تبعة جنائیة على المستكره، فلا یجب علیھ الحد، لأن الحد عقوبة زاجرة للفاعل، وفي حالة الإكراه ھو 
دفعا للھلاك، كما یرون بأن الفعل المحظور المرتكب تحت الإكراه یبقى على حرمتھ  للاضطرارفعل مباح 

الإكراه یسقط " لا یقام علیھ الحد، وكما یقول الزركشي:ولا یباح، وإنما ترتفع التبعة الجنائیة على المستكره و
لدیھا، أي عدم توافر إرادة ارتكاب  الاختیارحریة  انتفاء، وذلك لانعدام التكلیف بسبب 91أثر التصرف"

 من الإنسان جردنا اذا لھ الجریمة، التي ھي أساس قیام قصد العدوان "القصد الجنائي العمد" إذ لا وجود
دَتۡ قلُوُبكُُمۚۡ  :یقول سبحانھ  تعالى ،92الحرة إرادتھ كِن مَّا تعََمَّ الأحزاب: [ وَلَیۡسَ عَلیَۡكُمۡ جُناَح فِیمَاۤ أخَۡطَأۡتمُ بھِ ِۦوَلَٰ

]، وبالتالي یدرء الحد عنھا، لقیام شبھة في إثبات الركن المعنوي للجریمة في صورة قصد العدوان أو 05
 والأصل" :تحمل المكره للتبعة الجنائیة وإیقاع العقوبة بھ، بقولھسبب  القصد الجنائي، ویعلل السرخسي،

 المعین، إلى الفعل الله نسب فقد ،]04: القصص[ ...یذَُبِّحُ أبَْنَاءَھمُْ وَیسَْتَحْیِي نِسَاءَھمُْ  ... تعالى: قولھ فیھ
، فھو 93" كالآلة صار الْمُكْرَهَ  لأن ...إكراه وأمره بھ، فأمر مطاعا كان ولكنھ صورة، یباشر كان ما وھو

یرى أن قصد العدوان متوفر لدى المكره، لأنھ أراد الفعل ونتیجتھ الإجرامیة، أما المستكره فعدم حریة 
  ، وأجبر على ارتكاب العدوان دون رضاه ورغما عن إرادتھ.الاختیار

  المطلب الرابع: جرائم یؤثر علیھا الإكراه من حیث العقاب لا التجریم
ر إلا أنھ لو یصب ھذا النوع من الجرائم، یباح للمستكره الإقدام علیھا إذا حملھ علیھا إكراه ملجئ تام،

  على الإكراه، یكون خیرا لھ مثوبة عند ربھ، ومثلھا الإكراه على إفساد مال الغیر. 
  الفرع الأول: أثر الإكراه على المسؤولیة الجنائیة في جریمة إفساد مال الغیر 

وسعھ  ،یخاف منھ على نفسھ أو على عضو من أعضائھ ماعلى إتلاف مال مسلم بالشخص  إن أكره
أن المستكره  94للإكراه وللضرورة الملجئة المتحققة، فیرى ابن حزملأن مال الغیر یستباح  ،أن یفعل ذلك

 :لھ تعالىن حالھ حال المضطر، لقووھذا في الأكل والشرب مثلا، لأ یباح لھ أكل مال الغیر عند الإكراه،
.. ِعَلیَۡ  إثِۡمَ  عَاد فلاََۤ  وَلاَ بَاغ غَیۡرَ ٱضۡطرَُّ . فمََن.. أما لإفساد مال الغیر فلا یجوز، لأن   ،]173: البقرة[ ھِۚ

أن یدفع عن نفسھ ظلما بظلم غیره ممن لم یتعد علیھ، وإنما الواجب  النصوص الشرعیة لم تبح للمستكره
..عَلىَ وَتعََاوَنوُا۟  ... :علیھ دفع الظالم أو قتالھ، لقولھ تعالى نِۚ ثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰ  ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلاَ تَعَاوَنوُا۟ عَلَى ٱلإِۡ

   .]02: المائدة[
  الفرع الثاني: حدود التبعة الجنائیة في الفعل المرخص بھ مع الإكراه 

في حالة الإكراه یباح، مع بقاء أصل التحریم والأخذ فیھ بالعزیمة أفضل، مع اختلاف  إفساد مال الغیر
  في تحمل المسؤولیة المدنیة والمتمثلة في الضمان. 

، وللتیسیر ة على أصلھا مع وجود الرخصةییرى الأحناف أن الحرمة باقأولا: الرخصة المبیحة: 
على العباد ورفع الحرج عنھم، جرى ترخیص ھذا الفعل على معنى رفع المساءلة إن وجدت، وتحقق 

للمضطر، بدلیل وجوب ضمان ما  الملجأ. فالفعل غیر مشروع، وقد أبیح للإكراه 95الضمان إن كان لھ وجھ
 الغیر لما حرمة لأن أكلھ، الغیر مال أكل إلى اضطر إذا" فعیة:شاأتلفھ المستكره، یقول سلطان العلماء من ال

 إحدى بین الجمع قاعدة من وھذا ببدل، الغیر مال إتلاف من أعظم النفس وفوات النفس، حرمة من أخف
  .97مانالضوجوب  معیبیحون إتلاف مال الغیر للإكراه، والحنابلة  ،96الأخرى" المصلحة وبذل المصلحتین
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ه تحت للمستكر وتسمى في الفقھ الإسلامي بالعھدة، ویرخص ثانیا: التبعة أو المسولیة المدنیة:
یستباح في ھذه  الغیر الناقص، فمال ملجأالغیر الغیر، دون الإكراه  مال التام إتلاف الملجأحال الإكراه 

  ا أتلف أم لا؟ المستكره م یضمن ھل الفقھاء الحالة لأن الضرورة الملجئة متحققة، وقد اختلف
قالوا بعدم ضمان المستكره ما  98فالحنفیة المدنیة: المسؤولیة أو الإكراه مانع من موانع التبعة -1

أتلفھ بتعدیھ على مال الغیر فھو أشبھ بالآلة، وإنما المكره ھو الضامن، ویستدل صاحب تبیین الحقائق على 
 موجب على جار -المستكره  - والمأمور لھ المستعمل ھو - المكره -الآمر أن على والدلیل " ذلك بقولھ:

 ھذاب فعلم علیھ، وجب لما بالاستعمال المتلف ھو أنھ ولولا الآمر، على یجب المتلف المال ضمان أن طبعھ،
، فالمكره عندھم مباشر لفعل 99إلیھ" لنسبتھ وجھ لا إذ لھ آلة المأمور وأن الآمر، إلى منسوب الإتلاف أن

على فعل الإتلاف، تحمل المكره  والمتسبب على مال الغیر ولیس متسبب، وإذا اجتمع المباشر الاعتداء
و آلة ھ ضمان المتلف باعتباره مباشرا للفعل ولیس متسببا، والمستكره مسلوب الإرادة فاقد للرضا، وكل ما

 یخاف أمرب مسلم مال إتلاف على أكره "وإن لغیره فلیس علیھ الضمان، وفي ھذا یقول البغدادي من الحنفیة:
 لةآ المكرَه لأن الآمر، یضمن أن المال ولصاحب ذلك یفعل أن وسعھ أعضائھ، من عضو على أو نفسھ على

 انالضم حكم وأما الخلاصة، في قال الھدایة، في ذكره القبیل ھذا من والإتلاف لھ، آلة یصح فیما للمكره
، فالإكراه یبیح إتلاف مال الغیر مع 100الفاعل" على فالضمان لغیره آلة یكون أن یصلح لا شيء فكل

الضمان، وھو رأي المالكیة، إلا أنھم لم یعفوا المستكره من الضمان وتحمل المسؤولیة المدنیة، إلا أن 
 "في الضمان عندھم في حق المكره أوكد وأولى من المستكره، یقول خلیل بن إسحاق في التوضیح:

 بالمتسب لأن المباشر، المكره على یرجع لم غرم فإذا أولا، المكره یطلب منھ غصوبالم أن الإكراه مسألة
 عن المسؤولیة یرفعون حیث 102وقول عند الشافعیة ،101المباشر" على الضمان في مقدم الإكراه مسألة في

المكره الشارع، ویلزمون  من الإباحة ، لوجودالملجأ الإكراه في حالة الغیر مال إتلاف المستكره عند
  .103ووافقھم الحنابلة في أحد الرأیین ،"وضمان إباحة تجتمع لا أنھ" لقاعدة بالضمان
 ضرارالأ عن مدنیا یسأل ورأي یرى أن المستكره :للتبعة أو المسؤولیة المدنیة لیس مانعا الإكراه -2

 تدىالمع المحل عصمة تبیح لا الإكراه حالة لأن العقوبة، من أعفي وإن الضمان، وعلیھ فیھا تسبب التي
 نع العصمة یرفع لا فھذا الإكراه تحت المحظور الفعل أبیح فإن والأموال، الدماء عصمة فالأصل علیھ،
 إشارة اوھذ. للغیر فیھا تسبب التي الأضرار على التعویض المستكره على ووجب علیھ، المعتدى المحل

 الضرورة ةحال في المدنیة المسئولیة عودة:" فحكمالغیر، یقول عبد القادر  مال إتلاف یبیح لا الإكراه أن إلى
 .104عنھ العقوبة" رفعت ولو محرماً، فعلھ كان كلما مدنیاً  مسئول فالمضطر الإكراه، حالة في حكمھا ھو

 لیھماع ویوجبون معا والمستكره المكره على المسؤولیة أو التبعة یحملون والحنابلة الشافعیة من وبعض
 بھا تدفع ولا الحدود بھا تدرأ شبھة" :الماوردي یقول كما الإكراه ، لأن105الدیة على قیاسا الضمان
فالضمان على المكره والمستكره، باعتبار المكره متسبب والمستكره مباشر، فھما سواء في ، 106"الحقوق
  الحكم.

القائل بتحمیل المكره التبعة المدنیة، وجوب الضمان لأول أقرب للصواب وروح العدالة، ا الرأيو
الإكراه  عم لمباشرتھ حكم فلا اختیاره، الإرادة مقید في مسلوب لأنھ علیھ، ورفع المسؤولیة عن المستكره،

 لىع الضمان وعلیھ یكون إلى المكره، الملجئ التام، لأن الإكراه قد نقل حكم فعل الإعتداء من المستكره
  بالإضرار. ملجئ مقترن بوعد بأمر قد أكرھھ فإنھ المباشر، ولیس على المستكرهالمكره الآمر 
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   الخاتمـــــــة
  :وھي كالآتيمع توصیات وفي الأخیر نخلص إلى أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا، 

الإكراه من الأفعال التي تحرمھا الشریعة الإسلامیة وتعاقب علیھا، ولا تجیز إجبار الغیر على فعل  -
  المحظور تحت أي ظرف، دون إرادتھ ورضاه واختیاره. 

الإكراه یندرج ضمن عوراض الأھلیة المكتسبة والخارجة عن إرادة الإنسان، والتي تؤثر في الحكم على  -
  یث التجریم والعقاب.تصرفات المكلفین من ح

أو التام، وإكراه یعدم الرضا ولا  الملجأوھو الإكراه  الاختیارالإكراه نوعان، نوع یعدم الرضا ویفسد  -
  أو الناقص. ملجأالغیر ، وھو الإكراه الاختیارأو یفسد یبطل 

ة ـعمدیة " الـرائم القصدیـواء في الجـة، سـائیـة الجنـؤولیـة أو المسـال التبعـي مجـي فـاسـلإرادة دور أسـل -
  ة ".ـر عمدیـة " الغیـر قصدیـ" أو الغی

یر غكراه على المأكولات والمشروبات، فأحكامھ في حالة الإالمستكره تختلف باختلاف أحوالھ،  أحكام -
لیس . و..في حالة الزنا الضحیة، أو أو بإتلاف إحدى أعضاء جسم إتلاف النفس بالقتل،حالة أحكامھ في 

  الناقص. ملجأالغیر التام، كحكمھ في حالة الإكراه  الملجأحالة الإكراه  حكمھ في
كون الإكراه، فت جسامة ودرجة نوع باختلاف الإسلامیة الشریعة في المحظور الأفعال إتیان یختلف حكم -

التبعة الجنائیة في حال  التام، ولا یتحمل المستكره الملجأالأفعال المحظورة مباحة في حالة الإكراه 
ارتكابھا، مع بقاء حرمتھا. ویتحمل المستكره في حال إتیان الأفعال المحظورة التبعة الجنائیة أو المدنیة، 

اك جرائم مثل: قتل النفس أو إلا أن ھن ،الملجأ غیرل الغیر، وذلك في حالة الإكراه كما في حال إتلاف ما
 الملجأكراه ا، سواء تحت الإتبعة الجنائیة على المستكره الذي ارتكبھتبقى على حرمتھا، ولا ترتفع ال الزنا
  ، وتطبق علیھ العقوبة المقررة لذلك.  ملجأالغیر أو 

ھ في وتطویر المفاھیم والأطر القانونیة المتعلقة ب ،مكن تعزیز النقاش والتحلیل الفقھي المتعلق بالإكراهی -
  ي.سیاق الفقھ الجنائي الإسلام

جاھدین إلقاء الضوء على مسائل الإكراه في شقھ الجنائي، وإن لم نقف على جمیع  وقد حاولنا
  تفاصیلھ، لأننا أردناه عرضا موجزا، دون النظرة المعمقة التفصیلیة والتأصیلیة لمسائلھ وفروعھ الفقھیة.

  :الدراسة توصیات
  وفي الختام نوصي بالآتي:

د خصوصا ما تعلق بالقص الإكراه وأثره على الإرادة، ،عموضوأكثر ب بالاھتمامالباحثین الطلبة وأوصي  -
أثر كل ذلك على المسؤولیة أو التبعة و، وتقدیر درجتھ ،وجودا وعدما ه بالإكراه،الجنائي، ومدى تأثر

   الجنائیة للمتھم.
 لشرعیةا المخالفاتعلى ارتكاب  ،غیرالحق كل من یثبت تورطھ في إكراه في  ،ضرورة سن قوانین رادعة -

والقانونیة، خصوصا فیما تعلق منھا بجرائم الحدود والقصاص، أو الجنایات والجنح بالنسبة للقانون 
الوضعي، وذلك لجسامتھا وخطورتھا، ولما تمثلھ من تھدید للمجتمع في أمنھ واستقراره وسلامة أفراده، 

  صیة. وتشدید العقوبة على من یتخذ إكراه الغیر وسیلة لتحقیق أغراضھ وأھدافھ الشخ
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